الهيئات العامة للتامين والمعاشات 

         الاداره القانونية 

                                  كتاب دورى رقم (6) لسنه1979



بشأن تنفيذ المادة 166 من قانون التامين الاجتماعى 




بالنسبة للجهات التى تم تصفيتها نهائيا والجهات التى 





آلت إلى جهات أخرى وأدمجت بها 

تنص المادة 166 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 على أنه " يمنح من انتهت خدمته من مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين المدرجة أجورهم فى الموازنة العامة للدولة أو فى الموازنات التى كانت ملحقة بها أو فى الجامع الأزهر او وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات قبل 1/5/1960 معاشا مقداره 50% من أخر أجر استحقه بحد ادنى مقداره تسعة جنيهات شهريا ، وذلك متى كان انتهاء الخدمة لأحد الأسباب الآتية :

1. بلوغ سن التقاعد متى كانت خدمته 180 شهرا على الأقل 

2. العجز أو الوفاة أيا كانت مدة الخدمة 
3. لغير الأسباب السابقة متى كانت مدة الخدمة 240 شهرا على الأقل 
وفى حالة وفاة المستخدم أو العامل قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة يؤدى هذا

المعاش إلى من توافرت فيه شروط استحقاق المعاش طبقا لأحكام هذا القانون فى التاريخ المذكور .


ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .


ويشترط للانتفاع بالأحكام المتقدمة تقديم طلب إلى الجهة الأخيرة التى كان يعمل بها المستخدم أو العامل خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتلتزم هذه الجهة بصرف المعاش على حساب الخزانة العامة ، وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب 

ويمنح من سبق منحه معاشا استثنائيا من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقا لهذه الأحكام أو المعاش الاستثنائى أيهما اكبر .


ويعفى هؤلاء المنتفعون من رد ما سبق صرفه لهم من مكافآت . كما يتجاوز اعتبارا من تاريخ العمل بهذه المادة من استرداد ما تبقى من مبالغ المكافآت لمن منح معاشا استثنائيا منهم 


وتسرى الأحكام المنصوص عليها بهذه المادة فى شأن من انتهت خدمته للعجز أو الوفاة من المعاملين بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ولم يستحق معاشا وفقا لإحكامه 


ووفقا لأحكام هذا النص فان من تنطبق عليهم هذه الأحكام ممن انتهت خدمتهم قبل 1/5/1960 عليهم التقدم بطلباتهم الى الجهة الأخيرة التى كانوا يعملون بها أو التى كان يعمل بها مورثهم فى حالة وفاته ، وتلتزم هذه الجهة بالصرف على حساب الخزانة العامة 


ونظرا لما اتضح من إن بعض الجهات التى يشملها النص تم تصفيتها نهائيا كما إن البعض الأخر قد ادمج فى وحدات أخرى وأن الوحدات الإدارية التى آلت إليها الجهات المشار إليها لا تقوم بتنفيذ النص لعدم وجود مبالغ لديها لحساب الخزانة العامة مما ادى الى شكوى المواطنين ممن تنطبق فى شأنهم أحكام المادة المشار إليها .


فتسترعى الهيئة العامة للتامين والمعاشات النظر إلى أتباع الاتى 

أولا :  التزام الوحدات الإدارية التى أدمجت أو ألت إليها الجهات المدمجة أوالمصفاه بالصرف بعد استيفاء إجراءات ربط المعاش فى حالة الاستحقاق وذلك خصما على الخزانة العامة 

ثانيا :  بالنسبة للجهات التى انتهت تصفيتها ولم تدمج فى أجهزة إدارية أخرى ولم ينقل العاملون بها إلى مثل تلك الأجهزة تتولى الهيئة العامة للتامين والمعاشات تنفيذ أحكام المادة 166 سالف الإشارة إليها بعد الرجوع للجهة التى حفظت بها ملفات الخدمة المتعلقة بأصحاب الحالات التى تتقدم بطلبات ربط المعاشات .


مع مراعاة أنه فى جميع الأحوال يتم الصرف خصما على الخزانة العامة 


وتأمل الهيئة مراعاة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة

تحريرا فى  16/5/1979














رئيس مجلس الادارة 







          محمد زكى عصمت

